كتاب دورى رقم  2  لسنة 2004
بشأن 

اشتراكات تأمين إصابة العمل التى يلتزم بها صاحب العمل فى

حالة علاج المصاب ورعايته طبيا

ـ

    تنص المادة 46 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على أنه :

   " يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي :

1. الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية :
(1) 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .

(2) 2% من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
و.......................

          (ج) 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) .

       وتخفض نسب الاشتراكات المقررة بالبندين ( أ ، ب ) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبيا وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بها الهيئة القومية للتامين الاجتماعى وفقا للبند "1" من المادة 83 

     كما ...................

    وتنص المادة 48 على أنه :

    " تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب السادس

   ويجوز للمصاب العلاج .................

    ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة العامة للتامين الصحي بذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .

    وتنص المادة 83 قبل تعديلها بالقانون رقم 86 لسنه 2000 على :

" ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية :

1. الاشتراكات التى تؤديها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية :

(1) 1/2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .

(2) 1% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتامين المذكور .
· وقد تم تعديل البندين (أ ، ب ) بالقانون رقم 86 لسنه 2000 ( المادة الأولى ) على الوجه الاتى :

أ – 85ر0% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة 

ب- 25ر1% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتامين المذكور.

   وبناء على ما سبق يوجه الصندوق نظر كافه الجهات الإدارية الذين يتولون العلاج والرعاية الطبية للعاملين المصابين بإصابات عمل آن التعديل الوارد بالقانون رقم 86 لسنه 2000 بتعديل نسب الاشتراكات التى يؤدونها للهيئة تتعلق بالتزام الهيئة القومية للتامين الاجتماعى تجاه الهيئة العامة للتامين الصحي فقط .

    ولذلك يسترعى الصندوق نظر كافة الجهات الإدارية الذين حصلوا على موافقة الهيئة العامة للتامين الصحي بعلاج المصاب ورعايته طبيا أن يتم سداد نسب الاشتراكات الاتيه إلى الصندوق :

أ - 1/2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة.

ب- 1% من أجور باقى المؤمن عليهم 

   ويرجو الصندوق من الجهات الإدارية وشركات قطاع الأعمال العام التابعة للصندوق تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدورى بكل دقه .

تحريرا فى :  8 /  2/2004
           رئيس الصندوق





       ( سادات على جنيدي )








